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 الملخص:
الإداري وأكثرها جدلًا بين فقهاء وشراح القانون حيث أنها تمثل الاختبار الفعلي لسلطة الإدارة تعد الرقابة الإدارية من أهم موضوعات القانون  

لعمل  في مدى التزامها بمبدأ المشروعية ومفاهيم هذا المبدأ لأن الرقابة الإدارية لا تنصرف فقط للمشروعية القانونية بل تمتد إلى ملائمة ا
لعملية الإدارية كما أن الرقابة الإدارية تعد صمام أمان لحقوق وحريات الأفراد التي يمكن أن تتعرض الإداري والظروف المكانية والزمانية ل

للرق القانوني  الأساس  موضوع  تناول  كان  الغرض  ولهذا   ، العامة  المرافق  وإدارة  الخدمات  تقديم  في  وظيفتها  ممارسة  أثناء  الإدارة  ابة  لها 
منح المشرع العراقـي صـلاحيـة الكاتب العدل لكـل مـن يتولى منصب مدير الدائرة القانونية لأي وزارة أو لأي  حيث الإدارية على أعمال الإدارة 

العقود والتعهدات والكفالات   القانونيين مـن أجـل تصديق  الموظفين  القانونيـة مـن  الدائرة  ذات جهة غير مرتبطة بوزارة أو لمن يخوله مدير 
لها أو بجهة غير مرتبطة بوزارة وبذلك اختلف المشرع العراقي في اختصاص الكاتـب العـدل عـن المصري والمغربي العلاقة بنشاط الوزارة وعم

ـراق أو فـي  الـذي جعـل تنظيم وتصـديق المستندات الرسمية للكاتب العدل حصراًإن طبيعـة المسؤولية المدنيـة للكاتـب العـدل سـواء أكـان فـي الـع
للوائح  مصر والمغرب هـي م تنفيذا  بـل  فقـط  تنفيذاً لإرادة الأفراد  بـه  يقـوم  العدل عندما يقوم بعمله لا  سـؤولية تقصيرية ، وذلك لأن الكاتب 

إن الكاتب العدل فـي المغرب لا يسأل فقـط عـن أخطائه الشخصية ، بل يسأل أيضاً عن الأخطاء التي تقـع  والقوانين التي تفرض عليه ذلك
كتبـة ومستخدمين . أمـا فـي الـعـراق ومصر فإن مسؤولية المتبـوع لا تثـار إلا مـن خـلال مسؤولية الإدارة عـن عمـل الكاتـب   مـن تابعيـه مـن

ـا  العـدل ، حيث إن جميع المشاركين في عملية الكتابة العدل مـن كـتـاب العدل أو مساعدين أو مستخدمين ، ليس فيهـم تـابع ومتبـوع فـي م
 عتبارهم من موظفي الدولة . وعليه فإن الإدارة هي التي تسأل عن أخطاء كل هؤلاء . امـا هـم جميعهم تابعون للإدارة ببينهم وإن

Abstract 
Administrative control is one of the most important topics of administrative law and the most controversial 

among jurists and commentators of the law, as it represents the actual test of the authority of the 

administration in the extent of its commitment to the principle of legality and the concepts of this principle 

because administrative control is not only for legal legality, but extends to the appropriateness of 

administrative work and the spatial and temporal conditions of the administrative process .administrative 

control is a safety valve for the rights and freedoms of individuals that can be exposed to the administration 

during the exercise of its function in the provision of services and the management of public facilities. for 

this purpose, the topic of the legal basis for administrative control over the work of the administration was 

addressed . The Iraqi legislator granted the power of the notary to anyone who holds the position of director 

of the legal department of any ministry or any entity not related to the ministry or to those authorized by 

the director of the legal department of legal employees in order to ratify contracts, pledges and guarantees 

related to the activity of the ministry and its work orThe nature of the civil liability of a notary, whether in 

Iraq or in Egypt and Morocco, is a tort liability, because when a notary does his work, he does it not only in 

accordance with the will of individuals, but also in accordance with the regulations and laws that impose 

this on him   .  The notary public in Morocco asks not only about his personal mistakes, but also about the 

mistakes made by his followers, writers and users . As for Iraq and Egypt, the responsibility of the follower 

arises only through the responsibility of the administration for the work of the notary, since all participants 

in the process of writing justice are notaries, assistants or employees, there is no follower and follower 

among them, but they are all subordinate to the administration as they are state employees . Therefore, it is 

the administration that is asking about the mistakes of all these.  

 المقدمة:
الحضارا عرفتها  التي  المهن  أقدم  من  التوثيق  مهنة  الحياة  تعتبر  في  لعبته  الذي  والدور  لأهميتها  نظرا   ، القديمة  الإنسانية  والشرائع  ت 

الاقتصادية والاجتماعية للشعوب والأفراد ، فقد عرفت حضارات مصر القديمة وفارس واليونان والرومان والحضارة الإسلامية هذه المهنة ، 
، وصيانتها ، وقطع دابر الخصومة والشقاق ، بقوله تعالى " يا أيها    كما جاء ذكرها في القرآن الكريم في معرض الحض على حفظ الحقوق 

لذي  الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل ا
ه الآية الكريمة نلاحظ إنها لم تقتصر على ذكر وظيفة كاتب العدل عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ". ومن الرجوع إلى هذ

 . كموثق ، وتبيان واجباته ، بل تعدت ذلك إلى تحديد الشروط الواجب توافرها فيه وهي التقوى والنزاهة
 مشكلة البحث :
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العراق   من  كل  في  العدل  الكاتب  عمل  على  الرقابة  كيفية وضع  من  البحث  مشكلة  الاسس  تنبثق  وماهي  القانون  وفق  ومصر  والمغرب 
 الهدف :القانونية لعمل الكاتب العدل

  . التعريف بكاتب العدل ، والوقوف على الدور والمهام التي يقوم بها ، والمحظورات التي يتعين عليه اجتنابها . عند ممارسته لمهنته -1
  . يب ذوي العلاقة من جراء إخلاله بواجباتهتأصيل المسؤولية المدنية لكاتب العدل عن الأضرار التي تص -2
  . تحديد طبيعة هذه المسؤولية فيما إذا كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية -3

 :   أهمية البحث
الحقوق   ، وحفظ  ، والإقرارات  والعقود   ، المستندات  وتوثيق   ، تنظيم  في  العدل  كاتب  به  الذي يضطلع  الدور  الدراسة من  هذه  أهمية  تنبع 

ها . وقطع دابر الخصومة والشقاق بين الأطراف . و تمتع الوثائق والمستندات التي ينظمها ويوثقها بالحجية ، والصفة الرسمية ، وصيانت
يصيب   قد  لما  خاصة  بصورة  العدل  كاتب  مهنة  على  وتطبيقاتها   ، عامة  بصورة  المدنية  المسؤولية  بمفهوم  الإحاطة   ,  . التنفيذية  والقوة 

 ضرر ناشئ عن إخلال كاتب العدل بواجبه القانوني. أصحاب العلاقة من 
 المبحث الأول: المفاهيم 

: الرقابة لغة: تعني قوة أو سلطة توجيه الأمر، وقد تعني المراجعة والتفتيش، أو الاختبار. والرقيب: هو الحارس الحافظ، كما قد تكون أولا
المحافظة  أو  الحراسة  أو  الملاحظة  في  1بمعنى  منها: اللغة.والرقابة  كثيرة  بمعان  وردت  الرقابة  كلمة  إن  العربية  اللغة  مدلولات  في  نجد   :

وتُعرّف الرقابة لغويًا بأنها إمساك  .(2)الحراسة والرعاية، ورقب الشيء، وراقبه أي حرسه، ورقيب القوم حارسهم، والرقيب هو الحارس والحافظ
أو أي شيء آخر قد يعتبر غير مقبول أو ضارًا أو حساسًا أو غير مقبول سياسيًا من أو لف حبل حول الرقبة لقمع الكلام، أو الرأي العام،  

نقطة   إلى  يذهب  قد  وكالة.  أو  معلومات  مناسب  غير  أو  الأخرى. صحيح  المجموعات  أو  السلطات  أو  الإعلام  وسائل  أو  الحكومة  قبل 
: رقب في أسماء الله تعالى: الرقيب: هو الحافظ  (4).قال ابن منظور3الحجب، أي إزالة المواد إذا وجد أنها غير مقبولة في رأي هيئة مطلعة

وقال الفيروزآبادي: الرقابة تعني المراقبة, الملاحظة,  .(5)الذي لا يغيب عنه شيء، وفي الحديث: ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي أحفظوه فيهم
والرقيب من يراجع الكتب والصحف قبل نشرها ليحذف منها ما يخالف الآداب أو سياسة الحكومة، والمراقب    (6)الحراسة., الحارس, الأمين(

 .7  من يقوم بالمراقبة
 : الرقابة في الاصطلاح: أمّا اصطلاحًا: فقد عرفت الرقابة بتعاريف مختلفة:ثانيًا

ريف محدد لها، وقد تنوعت الاتجاهات بحسب الزاوية التي تعتمد لهذا  لا يوجد تعريف متفق عليه للرقابة إلا ان ذلك لا يمنع من إعطاء تع
المصطلح تبتعد (8)الغرض لهذا  الفقهاء تعاريف عدة  فقد أورد  الرقابة,  القانوني على بيان معنى محدد لمصطلح  الفقه  لم يستقر  , في حين 

يرى أنها )واجب دستوري يمنح الجهة المختصة سلطة إصدار القرارات .وهناك من الباحثين من  (9)وتقترب من الصورة المثلى للمعنى الحقيقي
التنمية ...( , ويؤخذ على هذا التعريف بانه قد عدّ الرقابة واجبةً  (10)اللازمة لأداء شركات القطاع الخاص الدور المرسوم لها ضمن خطة 
بالرقابة على الشركات فقط دون ان يتعداها إلى شيء    على الدولة فقط بينما هي حق أيضاً فضلًا عن أن هذا التعريف يوضح المقصود

.لذا فقد ذهب بعض الباحثين في تعريف الرقابة الى أنها )الوسيلة الفعالة على دقة التخطيط والسياسات والقوانين والإجراءات والبرامج  (11)آخر
للمنشاة( التنظيمية  الإدارة تست  .(12) والهياكل  أعمال  بأنها )عمل من  عُرّفت  افضل استخدام  كما  المتاحة تستخدم  المواد  ان  التأكد من  هدف 

وعُرّفت ايضاً بأنها وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد التحقق من العمل    .(13) ممكن لتحقيق الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها(
 .(14)يسير وفقاً للأهداف المرسومة بكفاية وفي الوقت المحدد لها

 همية الرقابة الإدارية وأهدافهاالمطلب الثاني: أ
الرقابة الإدارية التأكد من جودة الأداء، وحسن الإنتاج ومن تحقيق    تعدّ اولًا/ أهمية  إلى  المهمة؛ لأنها ترمي  العمليات  الرقابة الإدارية من 

.وقد عبر )مارشال ديموك( عن أهمية (15)الأهداف المرسومة في الإدارة مع ما يرافق ذلك من توجيه الإدارة والعمل على تطويرها وإصلاحها
طريق الرقابة يتحقق المدير من أنّ الأهداف تسير نحو التحقيق, وأن التنظيم صالح, وأن الأفراد تتوافر لديهم    الرقابة الإدارية قائلًا: )انه عن 

.وقد تطورت أهمية الرقابة مع تطور دور الدولة من الدولة  (16)  المهارة, والنتائج المالية مرضية, والقيادة فعالة والتنسيق على رفع الازدواج(
ى المحافظة على الأمن الخارجي، وحفظ الأمن الداخلي، والفصل في المنازعات بين الأفراد إلى تدخل في مختلف الحارسة التي تهدف إل

ية  نواحي الحياة الاقتصادية؛ وذلك لأنّ تدخل الدولة في جميع شؤون المواطنين يتطلب توفير أجهزة إدارية كفؤة تنجز الأعمال بكفاءة وفعال
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.وبما أنّ الرقابة الإدارية تعدّ من العناصر الأساسية للعملية (17) للتحقق من قيامها بأعمالها على اكمل وجهمع خضوع هذه الأجهزة للرقابة  
الإدارية  الإدارية والتي تشمل التخطيط, والتنظيم والقيادة, والتنسيق فضلًا عن الرقابة لذا فأنها تعد عملية متلازمة ومرتبطة بكافة العمليات  

ط لن تكون هنالك رقابة طالما لا يمكن معرفة ما إذا كان ما تم فعله مطابقاً لما يجب أنْ يتم, وكذلك من دون رقابة  الأخرى. فمن دون تخطي
لا قيمة للتخطيط، إذ يتعذر معرفة انحرافات التنفيذ عن التخطيط الموضوع, كما أنها مرتبطة بجميع عناصر الإدارة فأي ضعف أو خلل في  

.لذا فانه ينظر إلى الرقابة الإدارية كحجر الزاوية في الإدارة لكونها (18)وظيف أو القيادة ينعكس أثره على الرقابةالتخطيط أو التنظيم أو الت
 .(19) تقوم بوظيفة حيوية في الدولة الحديثة بالدرجة التي تضعها في مصاف السلطات المهمة في الدولة في بعض البلدان

 لاعتبارات عديدة أهمها:وترجع أهمية الرقابة الإدارية  
الخطأ  - لتفادي  مراقبته  يستوجب  مما  والانحراف,  للخطأ  بالتالي عرضة  وهو  بشري  عنصر  بتأديته  يقوم  إنساني  العام عمل  الفعل  ان 

 وتصحيح الانحراف.
للخط - وفقاً  تسير  أنها  للتأكد من  والأعمال  النشاطات  هذه  مراقبة  يتطلب  أعمالها  وتنوع  الإدارة  نشاط  اتساع  وان  ان  لها  الموضوعة  ة 

 موظفي الإدارة يعملون وفقاً للإجراءات القانونية المحددة واذا ثبت خلاف ذلك يجري تصحيح الانحراف وتقويم الاعوجاج.
للرقابة   - يتطلب خضوعها  مما  الأفراد,  بحقوق وحريات  الحاق ضرر  إلى  تعسفها  أو  استعمالها  يؤدي سوء  قد  بامتيازات  الإدارة  تتمتع 

 .(20) لحة العامة وتطبيقاً للقانون حماية للمص
 ثانياً/ أهداف الرقابة الإدارية 

اف  تتعدد أهداف الرقابة الإدارية وتتنوع بين أهداف عامة ترتبط بالدولة وبين أهداف خاصة ترتبط بكل جهاز إداري وحده, فلم تعد تقتصر أهد
الحكومي يتفق مع أحكام   النشاط  أنّ  التأكد من  الحكومي الرقابة على  النشاط  أنّ  للتأكد من  القوانين والأنظمة والتعليمات، بل تجاوز ذلك 

 يمارس بأفضل طريقة وباقل تكلفة ويمكن إجمال أهداف الرقابة الإدارية بالنقاط الآتية:
المعالجة   -1 وطرائق  أسبابها  وبيان  الموضوعة  الخطة  عن  تحصل  قد  التي  الانحرافات  خلال كشف  من  الإدارات  عمل  لمواجهة تقويم 

 .(21) حالات معينة لم يوضع عناصر للسيطرة عليها والتأكد من مطابقة التصرفات المالية للصلاحيات والأنظمة والتعليمات
إلى   -2 تسعى  كما  واللوائح  بالقوانين  الالتزام  لتحقيق  الصلاحيات  وتحديد  والمسؤوليات  للسلطات  نظام  إلى وضع  الإدارية  الرقابة  تسعى 

الأفراد اختيار  وتحديد   حسن  المعلومات،  وجودة  الدقة  ضمان  إلى  وتؤدي  الأداء  وكفاءة  الإنتاجية  القدرة  وزيادة  يشغلونها  التي  للوظائف 
، وفي العراق وبسبب ضعف الرقابة الإدارية وهيمنة الأحزاب على أغلب مفاصل الدولة  (22) الإجراءات التنفيذية بطريقة تضمن انسيابية العمل

ماد المعايير اللازمة لاختيار الأفراد للوظائف التي يشغلونها والتي تتمثل بالكفاءة والنزاهة والتحصيل العلمي وإنما فقد أدى ذلك إلى عدم اعت
 كان المعيار الغالب في أكثر الأحيان يتم على أساس المحاصصة الحزبية. 

فات المختلفة للتأكد من سلامتها ومدى مطابقتها بوساطة الرقابة الإدارية تستطيع الإدارة من مراقبة نفسها بنفسها فتراجع كافة التصر  -3
 .( 23)للقوانين والأنظمة سارية المفعول

تؤدي الرقابة الإدارية إلى الكشف عن حالات التلاعب والاختلاس بالمال العام الموضوع تحت تصرف الوحدة الإدارية، وتؤدي إلى   -4
 .(24) ل المعهودة إلى الموظفالحدّ من أيّ تصرف غير قانوني ينجم عن سوء في استعمال الأموا

إنّ ع  -5 إذ  لنشاطها،  أثناء ممارستها  القوانين والأنظمة والتعليمات  التزامها بكافة  المشروعية من خلال  التزام الإدارة بمبدأ  لى  التأكد من 
غير   عملها  عُدّ  القانون  خالفت  واذا  به  والالتزام  القانون،   دائرة  في  الواجب   العمل  العامة  عدم  الإدارة  جزاء  عليه  وينزل  مشروع، 

 .(25) المشروعية
تساعد الرقابة الإدارية على تنظيم الجهود لإنجاز الأغراض، والأهداف المحددة للدائرة بفاعلية وكفاية كما تعمل على منع الانحرافات  -6

 .(26) البسيطة، ومنع تفاقمها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة
تحسين عملية التخطيط وزيادة فاعليتها في مواجهة المستقبل كما تكشف عن عيوب التخطيط وإيجاد افضل  تؤدي الرقابة الإدارية إلى   -7

 .(27)السبل لتلافيها وعلاجها
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ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم؛ وذلك لأنّ الإدارة تمنح حقوقاً وامتيازات تسهل عليها ممارسة وظائفها وأنشطتها التي تهدف من خلالها  -8
العام، وقد تتعسف الإدارة في استعمال هذه الامتيازات تجاه الأفراد مما يؤدي إلى تهديد حقوقهم وحرياتهم ومن هنا يأتي دور  تحقيق الصالح  

 .(28) الرقابة الإدارية في منع هذا التعسف والحدّ من إساءة استعمال هذه الحقوق والامتيازات
 الفقه ينظر إليها على أنها عملية لا تخلو من المزايا والعيوب:وبالرغم من أهمية الرقابة الإدارية وأهدافها إلا أنّ 

 المزايا: -أ
 . (29)أنها رقابة ذاتية تمارسها الإدارة من تلقاء نفسها بغير نصّ قانوني من دون حاجة لأتّباع إجراءات معينة  -1
مشر  -2 تشمل  رقابة  هي  وإنما  فحسب،  للقرار  القانونية  العيوب  على  الإدارية  الرقابة  تقتصر  رقابة  لا  عن  فضلًا  الإداري  العمل  وعية 

 .(30)الملائمة التي تمتد لبحث الظروف الاجتماعية والإنسانية كافة التي تحيط بالقرار وظروف إصداره
الأفراد أعباء تُعد الرقابة الإدارية أكثر يسراً ومرونةً، وهي لا تتطلب من الأفراد اتباع إجراءات قد تتسم بالطول أو التعقيد، ولا تكلف   -3

 .(31) مالية مثلما يحتاج اليه الطعن أمام القضاء
 العيوب  -ب
ان الرقابة الإدارية إذا تمت بناءً على تظلم فان الإدارة غير ملزمة بالإجابة عن تظلمات الأفراد وشكواهم أي أنها غير كافية لحماية  -1

الرقابة يفتقر إلى الحياد والاستقلال؛ وذلك لأنّ الرقابة تمارس من الجهة  .هذا النوع من  (32) حقوق الأفراد وحرياتهم وضمان مبدأ المشروعية
دالة  الإدارية نفسها أو الجهة الإدارية الرئاسية التي تعلوها أي الإدارة تجمع بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد وهذا الأمر لا يحقق الع

 .(33)في كثير من الأحيان
 قابة الادارية على اعمال كاتب العدل  في القانون العراقي والمصري والمغربيضمانات واثار الرالمبحث الثاني : 

 ول: الضمانات القانونية التأديبية على اعمال كاتب العدلالمطلب الأ
عقوبة جزائيـة   علـى الكاتب العدل فـي حـال مباشـرته نشاطاً ، سواء تمثـل فـي فعـل أو امتناع عـن فـعـل ، ويفرض عليـه القـانون   الضماناتتقع  

سواء أكان الفعـل مـن مـوظـف أو غير موظف ، إلا أن صفة الكاتب العدل قد    ،(34). وتقع المسؤولية الجزائيـة بمجـرد مباشـرة ذلـك النشاط  
العقوبة الجزائية.تكون ذات   العقوبة الجزائيـة إما على شكل غرامة مالية تفرض على الكاتب العدل ، أو تكـون علـى    وتكون أثـر في تشديد 

للحريـة   سالبة  عقوبة  الـعـدل  (35)شكل  كتـاب  نظـام  أن  ، لاسيما  القانون  بـه  وخـالف  بـه  قـام  الـذي  العمـل  نـوع  تتبـع  العقوبة  أن طبيعة  إذ  ؛ 
ي قد تترتب على الكاتب العدل في حالة مخالفتـه أصـول الوظيفة ، وهذا الشيء لم نشاهده فـي  قـد حـدد بعض العقوبات الجزائية الت  المصري 

 قـانـون الكتـاب الـعـدول العراقي النافذ ، إذ أن الأخير قد ترك هذا الأمر للقواعد العامة  
تختلف الملاحقة الجزائية للكاتب العدل في حال مخالفة أصول الوظيفة في العراق لجزائية لمخالفته أصول الوظيفة :ملاحقة الكاتب العدل ا

ا ما  : وهذ   المصري ، فإنـه يخضـع لنظـام كـتـاب العـدل   مصر ، إذ إن الأول يخضـع لقانون العقوبات العراقي النافذ ، أمـا فـي    المغربعنـا في 
ب العدول العراقي علـى أي عقوبة جزائية تقع على الكاتب العدل فـي حالـة ارتكابه في العراق لم ينص قانون الكتا  حيثسوف تتناوله تباعا

( مـن قـانون العقوبات العراقي    330فعلًا مخالفاً لأصـول وظيفتـه وواجباتها ؛ إذ شرك هذا الأمـر إلـى القواعد العامـة ، وهذا ما أكدته المـادة )  
أداء عمـل مـن أعمـال وظيفتـه   مكلف بخدمة عامة ، استنـع بغيـر حـق عـن   لحبس كل موظف أو  النافذ ، إذ نصت علـى التـالي ) يعاقب با

وكذلك نصت المادة )  ، أو لأي سبب آخر غير مشروع (    أو أخـل عمـدا بواجـب مـن واجباتها ، نتيجة لرجاء ، أو توصية ، أو وساطة ،
مة أو بإحـدى العقوبتين : كل موظف أو مكلف بخدمـة عامـة ارتكب عمـدا مـا  ( من القانون ذاته على أنه ) يعاقب بالحبس وبالغرا  331

يخـالف واجبات وظيفته ، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالهـا ، بقصد الإضرار بمصلحـة أحـد الأفراد ، أو بقصد منفعـة شخص على حساب 
 . (36) ألـف دينار عراقي ، ولا يزيد عن مليون دينار عراقي  مئتي 200.000أو على حساب الدولة ، علما أن مبلغ الغرامة لا يقل عن ـر آخ

ويفهـم مـن هـذه النصوص أن الكاتب العدل ، في حالة أي تقصير أو امتناع عن أداء واجبـات وظيفته ، يتعرض للعقوبة الجزائية ، سواء 
نة  خـلال لجأكانت هذه العقوبة هي الحبس أو الغرامة المالية أو الإثنـان معاً ، علماً أنـه يـتم إحالة الكاتب العدل إلى المحاكم المختصـة مـن  

الكاتب العدل يشكل جريمـة نشـات عن  الكتاب العدول ، فإذا رأت هذه اللجنة أن فعـل  تحقيق تتشكل بأمـر مـن وزير العدل أو مدير عام 
نة إحالته إلى  ( من قانون العقوبات العراقي النافذ فبهذه الحالة يتعين على هذه اللج  331و    330وظيفتـه وينطبق عليها وصـف المـواد )  

فـي حالـة    2012( لسنة    71كذلك قد يتعرض الكاتب العدل إلى العقوبة الجزائيـة مـن خـلال قانون رسم الطابع المرقم )  اكم المختصة  المح
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وهـذه العقوبة تكـون عبارة عن غرامة مالية ، وتفرض هذه الغرامة المالية على    (37)إخلاله بواجـب وظيفتـه المتمثل باستيفاء الرسوم المالية ،
لطوابع عند  لكاتب العدل في حالة استيفاء الرسـم المـالي المقرر قانونـا عـن الأوراق التي تقدمت إليـه بـحـكـم وظيفته أو في حالة عدم إبطـال اا

فـي حالـة  (38) المستندات    تسجيل دفعهـا  العـدل  الكاتـب  يتعين على  التي  الغرامة  العراقي مقـدار  المشرع  )    هتبواجبا  اخلاله ، وقد حدد  وهـي 
اتبه من ( خمسة آلاف دينار عراقي فقط ، فإذا رفض الكاتـب العـدل دفـع هـذه الغرامـة فـإن القانون أجاز للإدارة اقتطاعها مباشرة من ر  5000

دون إذن ولم    مـن  المحافظاتأن الكاتب العدل إذا انتقل إلى :    (39) على    المصريةوقد قضت محكمة التمييز الجزائية  دون اللجوء إلى القضاء
غير   يذكر في المستندات أن التوقيـع قـد تـم فـي صيدا ، وأن صاحب العلاقة قـد حـضـر إلـى مكتبـه في صيدا ، ففيـه إيـراد لواقعة على شكل

  ( المادة  عليه نص  ينطبق  وبالتالي  المطلوب  الإذن  علـى  استحصالـه  بعـدم  لواجباتـه  إهمال  وفيه   ، كتاب    16صحيح  نظام  من  العدل  ( 
( سالفة الذكر علـى كـل إهمـال وظيفي ، فتطبيق هذه المادة يرجع   16إلا أن هذا لا يعني أن المحاكم ملزمـة بتطبيـق نص المادة )    المصري 

ته محكمة إلى تقدير القضاء وإلـى جسامة إهمال الكاتب العدل إذ يمكن تطبيـق مـواد قانون العقوبات بدلًا من نص المادة أعلاه ؛ وهذا ما أكد
ن دون  الجنايات في البقاع إذ قضـت بـان قيام الكاتب العدل بإضافة على الوكالة اعتقاداً منه بأن هذه الإضافات تنسجم مع إرادة المدعيـة مـ

، وتغريمه خمسة  ( عقوبات    373وفق المادة ) عليه إدانته بجنحـة منها شخصياالتأكد يعد إهمالا منـه فـي القيام بوظيفتـه ؛ الأمر الذي ترتب  
مادة )  ملايين ليرة ، يحبس عنهـا يومـا واحـدا عـن كـل عشرة آلاف ليرة بحـال عـدم الـدفع " . ويلاحظ في القرار أن القاضـي قـد طبـق نص ال

ت ، فضلًا  وكل هذا يدل على أن القاضي يمكن أن يطبق قانون العقوبا ( من نظام كتاب العدل    16ادة )  ( عقوبات ، بدلا من المـ  373
( حصراً ،   16عن نظـام كـتـاب الـعـدل فـي حـال حصـول مخالفة أو إهمال وظيفـي مـن قبـل الكاتب العدل ، وأنـه لـيس مستندا إلى المادة )  

 ومن أمثلة هذه المخالفات :  
عبـارة التصديق ، وعدم توقيع المستند من  عدم تلاوة المستند على المتعاقدين والشهـود والمترجم عند الاقتضـاء وعـدم ذكـر ذلـك فـي    -  1

 جميع الحاضرين ومن كاتب العدل .  
تنظيم المستنـد يكـون حصراً بموجـب نص خاص من صلاحية موظـف عـام آخـر ، أو القيام بتنظيم مستند مخالف للنظام العام والآداب    -  2

 العامة .  
نة والأتعاب التي يتقاضاهـا عـن كـل معاملة تدخل ضمن صلاحيته ، ويعلقه في مكان إذا لم يضـع بيانـا مفصلا بالرسوم المتوجيـة للخزي  -  3

 بارز من دائرته .  
إذا لم يمسـك بصـورة منظمـة سجلات ذات شكل واحد يقرها وزير العدل وتتكون من : السجل اليومي ، سجل الودائع ، سجل المراسلات   - 4

لسجلات مرقمة ومصدق عليها من رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع دائرته في نطاقها قبل سجل المراجعات ، وسجل الوصايا وتكون هذه ا
 المباشرة باستعمالها .  

الوصي    -  5 أو مـن صـفة   ، إرادتهم  التعاقد بمحـض  أهليتهم وقبولهـم  أمامه ومـن  المتعاقدين  هـويـات  مـن  التثبـت  المستنـد مـن دون  تنظيم 
أو الوكيل  أو   ، القانون في معرض   وصلاحيته  عليه  يفرضها  التي  بالواجبات  أخل  قد  الحالة  هذه  في  يكون  العدل  الكاتب  وإن   ، الشريك 

الكاتب العدل المسؤولية لمخالفته أصـول الوظيفة بقيامه    القاهرةوقد حملت محكمة جنايات    العامة ، وارتكب خطـا يسال عنـه  ممارسته مهنة
العـدل   بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل يتوكيـل عـام لـم يـرد فـيـه نـص خاص يعطي الوكيل هذه الصلاحية , إذ أشار هذا القرار إلى أن الكاتـب

الوكيـل أجـاز لـه حقوقا خاصـة لـم تمـنـح لـه مـن قبـل المـوكـل الأصلي    ) ر ( الذي يفرض عليـه قـانـون نـظـام كـتـاب الـعـدل التثبـت مـن سـلطة
الموكل في العدول عن الوكالة والرجوع عنها ، وعزل الوكيل ، حيث إن الكاتب العدل في هذه الحالة قد    وهذا يشكل في الواقع تقييدا لحقـوق 

لمهمته   القانون في معرض ممارسته  يفرضها  التي  بالواجبات  في (40) العامة ، وارتكب خطأ يسأل عنه  أخل  المذكورة  المحكمـة  وقـد عـدت 
فـي القرار ذاته أن الكاتب العدل مسؤول لتنظيمـه عقـود بيـع ممسوحة استنادا لإقادات عقارية مع أن الأصـول تقضـي إبراز مستندات تمليـك  

ال : إن الإكتفاء  القرار  الحالة ، ومما ورد في حيثيات هذه  القيام  مثل هذه  في  إهمالا  يعتبر  العقارية  الإقادات  بالاعتماد على  العدل  كاتب 
من بواجبات الوظيفة العامة الموكلة إليه " . أما بالنظر الى كاتب العدل في فرنسا ، فنجد أن " أتعـاب كاتب العدل " الفرنسي تشمل كلًا  

، والمكاف ، والمدفوعات  العامة  للخزينة  المدفوعة  العالرسوم والضرائب  أجر عمل كاتب  . ويتكون  ، والرسوم  المكافآت ات  دل حصريا من 
وطنية   الأولى المكافـأة تتوافـق مـع الأعمـال الـتـي يـكـون أداؤهـا جـزءا من احتكـار الموثقين فـي هـذه الحالة ويطبق كاتب العدل تعرفـةوالرسوم  

متناسبة وفقا لنوع الخدمات ) رسوم السند أو الإجراءات الشكلية أو التفاوض أو  إجبارية ) تسمى المكافآت ( تحددها اللوائح بطريقة ثابتة أو  
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يتعلـق الثاني بالنشاط الذي لا يعمـل كـاتـب العـدل كموظـف عـام ) الاتفاقات بموجب الأختام الخاصة والمشاورات الكتابية (41)المعاملة ( .  
ق عليهـا بـيـن كـاتـب العـدل والعميل ، وبهذا فإن الوضع القانوني لكاتب العدل في فرنسا  والشفوية ) في هذه الحالة تكون الرسـوم مجانيـة ومتف 

لتشابه الوضع القانوني   مصر والمغرببالتـالي فإنه سيتحمل كافة التبعات والجزاءات أسوة بالكاتب العدل في    في مصرمشابه لمـا هـو عليـه  
 المصري نص قانون العقوبات العراقي ، وكذلك قانون العقوبات  الجرائم المخلة بالثقة العامة .  الةالملاحقة الجزائية للكاتب العدل في ح بينهما .

على عدد كبير من الجرائم التـي يعاقب فيهـا علـى كافة مظاهر العبث والإخلال بالوظيفـة العامـة . ولاتساع الموضوع سوف تتناول بعض  
  307-321( والمـواد )   286  - 303، التزوير ، والاختلاس ( التـي نصـت عليهـا المـواد )    صور المسؤولية للكاتب العدل ) كجرائم الرشوة
،   المصري ( مـن قـانون العقوبات    472-453( وكذلك المـواد )    359-366و  351-356( مـن قـانون العقوبات العراقـي تقابلهـا المـواد )  

المحافظة على نزاهة الوظيفة وضمان حسن أدائهـا مـن قبـل القائمين بها والتساؤل الذي  والواقـع هـو أن قصـد المشـرع مـن هـذه النصوص هو  
ولا سيما أن الأخير لا يعد موظفا عاما كما أسلفنا سابقا ؟    المصري يطرح هنا هو : هل يطبـق مـا ورد في هذه النصوص على الكاتب العدل  

ب على هذا التساؤل ؛ إذ نصت على ما يأتي : " يعد موظفاً بالمعنى المقصـود فـي  تجي   المصري من قانون العقوبات  (42) (    350إن المادة ) 
، وكل   الدولة  في  ، ومستخدم  عامل  ، وكل  والقضاء   ، والجيش   ، والبلديات   ، العامة  والمؤسسات  الإدارات  في  ، كل موظف  الباب  هـذا 

دة أن الكاتب العدل وإن لم يعد موظفاً عاماً ، فهو شخص معين شخص عين أو انتخب لأداء عمل بيدل أو بغير بدل . ويفهم من هذه الما
في   العدل  فالكاتب   ، أعلاه  المذكورة  القانونية  النصوص  تنطبق عليه جميع   ، يعد   مصر لأداء خدمة عامة وبالتالي   ، العراقي  مثل نظيره 

 عرض لها الكاتب العدل وذلك كما يأتي : موظفا ، في اداء عمله ، وهنا سوف نتناول بعض صور المسؤولية الجزائية التي قد يت
( من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي : كل موظف أو مكلف بخدمـة عامـة طلب أو قبـل   307أولا : جريمة الرشوة : نصت المادة )  

ه ، أو الامتناع عنـه ، أو الإخلال  لنفسه أو عمـل مـن لغيـره عطية ، أو منفعة ، أو ميزة ، أو وعـدا بشـيء مـن تلـك لأداء أعمـال وظيفتـ
و تكون العقوبـة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، أو بـالحبس إذا حصل الطلب ، أو القبول ، أو  .(43) بواجبـات بـالحبس والغرامة ...  

  351ونصت المادة )  لى ما وقع من ذلك .افاة ع الأخـذ بعـد أداء العمل ، أو الإمتناع عنـه ، أو بعـد الإخلال بواجبـات الوظيفة ؛ بقصد المك
ن ، وكـل امـري كلف علـى أن : " كل موظف ، وكـل شـخص انتدب إلـى خدمـة ، سواء بالإنتخـاب أو بالتعيي  المغربي( مـن قـانون العقوبات  

هديـة ، أو وعـدا ، أو أي منفعـة أخـرى ، ليقوم ) وكيل الدائنين ( التمس أو قبـل لنفسه أو لغيـره  بمهمة رسمية  كـالمحكم والخبيـر والسنديك  
كما  فـا قيمـة ما أخذ أو مثيلة عنه  بعمـل شرعي مـن أعمـال وظيفته ، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامـة أقلهـا ضـع

أو  س أو قبـل لنفسه أو لغيره هدية ،  كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهـم ، التم  ( مـن القـانون نفسه ، على أن    352نصت المادة )  
ليعمـل عمـلا منافيا لوظيفتـه أو يدعى أنه داخـل فـي وظيفتـه ، أو ليهمـل ، أو يؤخر ما كان عمله واجبـا عليـه ،  وعـدا ، أو أي منفعـة أخـرى  

المحامي إذا  بـه ويقضي بالعقوبة نفسها على  عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمـة مـا أخـذ أو مثيـل  
( من قانون   307الرشـوة عملا غير شرعي ، كمـا يلاحظ في نص المادة )    بلوعد المشرع العراقي عمل الموظف مقاارتكب هذه الأفعال  

 ابل الرشوة شرعيا أو لا .  إذ إنهما ميزا إذا كـان عمـل الموظف مق المصري والمغربيالعقوبات العراقي وجاء متوافقا مع نص المشرع 
جريمة الاختلاس على الكاتب العدل في حالة اتجاه إرادة الكاتب العدل إلى تغيير حيازة الرسوم المستحقة   تنطبقثانيا : جريمة الاختلاس :  

ل إلى تغيير حيازة مـا أودعـه المـدين  لخزينة الدولة من الحيازة الناقصة أو المؤقتة إلى الحيازة الكاملة ، أو في حالة اتجاه إرادة الكاتـب العـد
( مـن قـانون العقوبات العراقي   315لقد نصت المادة )  .(44)) العـرض أو الإيداع ( مـن حيـازة ناقصة إلى حيازة كاملة    ائنـهلديـه لمصلحة د

، أو متاعـا ، أو ورقة مثبتة لحق ، أو غير النافـة علـى أنـه : " يعاقب بالسجن كـل موظف أو مكلف بخدمـة عامـة الخـتلس ، أو أخفى مالا  
ذلك مما وجد في حيازته ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكلف بخدمـة عامـة مـن مأموري التحصيل ، أو  

( من قانون    359" . وكذلك تنص المادة )  المندوبين له ، أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة ، وقد اختلس شيئا ممـا سـلم لـه بهذه الصفة  
على أن كل موظـف مـا أوكل إليـه أمـر إدارته ، أو جبايته ، أو صيانته بحكم الوظيفـة مـن نفـود أو أشياء أخرى للدولة ،    المصري العقوبات  

( مـن قـانون نظـــام كـتـاب    34لمـادة )  وحددت اقيمة الردود    أو لأحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها
، مهـلا لكاتب العدل لتوريد الرسوم التي استوفاهـا  2001( لسنة  326والمعدلة بالقانون رقم )   1994( لسنة  337المـرقم )   المصري  عـدلال

صناديق الماليـة فـي مراكز المحافظات   ، أو صندوق الخزينة المركزي في بيروت ، أو (45)لصالح خزينة الدولـة إلـى صندوق قصـر العـدل  
ضمن المهـل المحددة فيهـا وذلك بحسب مركـز كـل كاتب عدل ، وفرض غرامات تأخير في حال عدم توريدها ضمن هذه المهل    قضيةوالأ
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ماليـة العـام بناء على اقتراح ، ويتم التقسيط بموافقة مدير ال  2003( لسنة    487مع إمكانية تقسيط هذه الغرامات وفقا للفقرة سافة انون رق )  
تبين أن   إذا  والـدين العام ، وإذا لم يتم تسديد الرسوم لخزينة الدولة رغم تقسيط الغرامات ورغم المهل المعطاة لكاتب العدل ، أو  ينـةمـدير الخز 

للمادة )    وكانهـا ملـك له ؛ فعند ذلك لا بد من ملاحقته وفقااتجاه إرادتـه إلـى تغير حيازته الناقصـة إلـى حيازة تامه لتلك الرسوم ، متصرفا بها  
إلا أن هذه المادة لا تنطبق على الكاتـب العـدل فـي العـراق ؛ وذلك لأن الكاتب العدل ، هـو أحـد موظفي دائرة الكاتب  ( المذكورة آنفا    359

ـا هـي مـن اختصاص موظف آخر ، يكون عمله الأساس استيفاء  العدل وليس من اختصاصه استيفاء الرسوم أو توريدها لخزينة الدولة وإنم
 الرسوم ، وتوريدها إلى خزينة الدولة ؛ ففـي حالـة عـدم توريد هذه الرسوم إلى خزينة الدولة .  

التزوير    ي  إنثالثا : جريمة  ولـم  الأساسية  اليـومي وحاجاتهـم  تعاملهم  في  الأفراد  إثبـات حقوق  فـي  أهميتهـا  الثقة  للكتابـة  إلى  الاطمئنان  عـد 
تهم القانونية ، المتبادلـة أمـرا مرغوبـا فـي ظـل التبادل النفعي بين الأفراد ؛ لذا ، كـان مـن مصلحة المتعاقدين إعداد الدليـل مسبقا لإثبات علاق

إلى توفير الثقة الواجبة في المستندات  رالمغرب ومصالكتابي هـو أهم هذه الأدلة ؛ لذلك سعى المشرع ، سواء أكان في العراق أم في  لدليلوا
الم في  التزوير  بتجـريم  المجتمـع وذلك  اليومية لأفراد  الحياة  فـي تسيير  ، والتي لا علـى عنهـا  العادية  أم  الرسمية  ، سواء  ستندات  المكتوبة 

،   المغربي( مـن قـانون العقوبات    472و    453( مـن قـانون العقوبات العراقي تقابلهمـا المادتان )    303و    285حسب المادتين )    رسميةال
( مـن قـانون العقوبات العراقـي تغييـر الحقيقة بقصـد الغـش فـي سنـد ، أو وثيقة ، أو أي محرر أخـر ، بأحد الطرق    286وقد عرفت المـادة )  

وكذلك عرفـت المـادة )  ، أو بشخص من الأشخاص  العامة  المادية ، والمعنوية التي بينهـا القانون تغييرا من شأنه إحداث الضرر بالمصلحة  
  يشكل التزوير بأنه : " تحريف متعمد للحقيقة ، في الوقائع أو البيانات التـي يثبتهـا صـك ، أو مخطـوط    المصري ( من قانون العقوبات    453

تغيير الحقيقـة فـي الصـك ، أو المخطوط   ولقيام جريمة التزوير يجب أن يتم ادي ، أو معنوي ، أو اجتماعي  مستندا بدافع إحداث ضـرر مـ
 عقوبات ( مـن قـانون ال  457و    456( من قانون العقوبات العراقـي ، تقابلهـا المادتان )    287بإحدى الطرائق التـي نصت عليهـا المـادة )  

دي مـن ناحيـة العقوبة ؛ إذ نصت المادة ) . ولـم يميز القانون العراقي بين الموظف الذي يقوم بجريمة التزوير ، أو المواطن العـا  المصري 
( منـه : " علـى أنـه فـي غيـر الحالات التي ينص القانون فيهـا علـى حـكـم خاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة ،   289

في المادة )    وذلك(46) الذات  الذي كان أكثر تحديدا ، حيث حدد الموظف ب  المصري كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي ، عكس المشرع  
الموظـف الـذي يرتكب تزويراً ماديا في    –على الأقل    -( التـي نصـت فيهـا مـا يـأتي : " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات    456

يصـنـع صـك ، وإمـا    ـا زورا ، وإمأثناء قيامه بالوظيفة : إمـا بإساءته استعمال إمضاء ، أو ختم ، أو بصمة إصبع ، وإجمالا بتوقيعه إمضـاء مـ
مـخطـوط ، وإمـا بمـا يرتكبـه مـن حـذف ، أو إضـافة ، أو تغيير في مضمون صـك ، أو مخطـوط ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان  

 كليا أو جزئيا  إتلافاف المستند المستنـد المـزور من المستندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها ، وتطبق أحكام هذه المادة في حال إتلا
  ( المادة  ال  457كما نصت  التـالي  ( من  علـى  نفسـه  فيهـا  قانون  المبين  الفارق  مع  السابقة  المادة  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  يعاقب 

ذاته : "    انون الق( من    458الموظف الذي ينظم مستندا من اختصاصه فيحدث تشويهـا فـي موضوعه أو ظروفه .... كما نصت المادة )  
وال الشخصية  وينزل منزلـة المـوظفين العامين لتطبيـق المـواد السابقة رجـال الدين في المعاملات التي يقومـون بها بحكم القانون والمتعلقة بالأح

ويفهم من المادة      ـاتملخ  إعطـاء الصفة الرسمية لمسند ، أو لإمضاء ، أو  -يحكم القانون والأنظمة    -، وبالأوقاف ، وكذلك كل أجيـز لـه  
لخاتم    الأخيرة بشان تطبيـق المـواد السابقة أنهـا سـاوت بين الموظف العام وبين كـل مـن حـول إعطاء الصفة الرسمية لسنـد ، أو لإمضاء ، أو

يتعرض للأسنـاد الرسمية وبالتالي    لملازمةالثبوتية اومن يأتي في الدرجة الأولى الكاتب العدل ؛ كون الأسناد التي ينظمهـا لهـا ذات القوة  (47)
وظيفـة ، أو  لعقوبة التزوير الجنائي ، وهـي الأشغال الشاقة خمس سنوات علـى الأقـل فـي حـال ارتكايـه تزويراً ماديا أو معنوياً أثناء قيامه بال

ما أكدته محكمة التمييز   وهذا  المغربيالعقوبات    ون ( من قان  457و    4.56فـي تنظيـم سـنـد مـن اختصاصه ، وفقا لما ورد في المادتين )  
، إذ نصت على أن : ) تزوير عقد بيع منظم لدي الكاتب العدل يشكل جناية ، ويقصد بالتزوير المادي حدوث تغيير  .(48)  المصريةالجزائية  

اتب العدل بتغيير إمضاء ، أو بصمة إيهام السند أو  للحقيقة في المحزر يقع بطريقة مادية ، بحيث يترك أثرا واضعا شاهدا كان يقوم الك
إحداث إضافة ، أو تحريف في سند تم تنظيمه لديه ، وتوقيعه من قبله وختمه بالختم الرسمي ، أما التزوير المعنوي ، فيقصد به تغيير  

ا بتغيير  التزوير  هذا  ويتم   ، واضحا  أثرا  يترك  لا  بحيث  مادية  غير  بطريقة  المحزر  في  المحر الحقيقة  كتابة  عند   ، تعلق   رلحقيقة  سواء 
مـن  ويرى الباحث(49)بمضمون المحرر أم بظروفه ، أم ببياناته ، أي بتدوين بيانات في المستند تختلف عما طلبه أو أملاه أصحاب الشأن ( 

حـتـى  كـل مـا سـبق ، أن الهدف من المسؤولية الجزائيـة هـو المطالبـة يتشديد العقوبة على كاتب العدل الذي يتعمد مخالفة القانون ، بقصـد  
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سة مهامـه يجب أن يكـون رادعـا لكـل مـن يحـاول مخالفتـه مـن البقيـة . وأن ملاحقة الكاتـب العـدل جزائيـاً بالنسبـة للأعمـال الناشئة عن ممار 
  تكون مشروطة بترخيص من وزير العدل وإن حصانته الإدارية تبقى سارية المفعول حتى بعـد استقالته أو إنهاء خدماته أو تقاعده ، وهذا ما 

عنـد ارتكاب دل  قررة للموظف أو الكاتـب العـأن الهدف الأساسـي مـن الضمانة الإدارية الم  إذ قررت  مصر  يأكدته محكمة التمييز الجزائية ف
المهنـة   أو   ، الوظيفـة  عـن  ناشئا  جرما  منهمـا  حماية    الموكلةأي  وبالتالي  العامـة  المهمـة  أو  الوظيفـة  حمـايـة  منهـا  يقصد  إنمـا    الإدارة إليـه 

اومصالحها بالمهمة  القـائم  أو  الموظـف  يؤديهـا  التـي  العامـة  بالمصلحة  لصيـق  هو  الخـاص  الإمتياز  هذا  أن  العمل  كمـا  أن  طالما   ، لعامة 
 استقالته أو إحالته على التقاعد  حتى بعد التي ارتكبها خلال ذلك شكو منـه قـد وقـع خـلال توليه مهامه ، ويستفيد من هذا الإمتياز عن الأعمال الم

 المطلب الثاني :   انواع  واجراءات الضمانات التأديبية على اعمال كاتب العدل
الـعـراق    الضماناتإن   فـي  العـدل  للكاتـب  والمغربالتأديبيـة  قوانين   ومصر  تتضمنها  التي  والمحظورات  الواجبـات  مخالفتـه  حـال  فـي  تنشـا 

الكتاب العدل أو أي قانون آخر ، أو سلوكه أي مسلك من شأنه الخروج على المقتضى الوظيفي ، أو ظهـوره بـاي مظهـر مـن شأنه الإخلال  
، الدولة    بكرامة وظيفته  قـانون انضباط موظفي  فـي  المنصوص عليهـا  التأديبية  للعقوبات  العـدل في حالة إخلاله بواجباته  الكاتـب  ويخضع 

، فإن الكاتـب العـدل يخضـع فـي حـال    مصر، شأنه شأن أي موظف آخـر فـي الدولـة أمـا فـي    1991( لسنة    14والقطاع العام المرقم )  
، امـا الفرنسـي فإنـه وحسب المرسـوم الصادر    المغربييـة للعقوبات المنصوص عليهـا فـي قـانـون نـظـام كـتـاب الـعـدل  إخلاله بواجباته الوظيف

يخضـع لنفس العقوبات التي يخضـع لهـا الموظـف ومـا يلاحـظ فـي هـذا الصدد ، أن    2004المعدل بقانون المهنة  .  (50)   1945نوفمبر    2في 
بالإضافة للفرنسي ، قد حدد العقوبات التي تقع على عاتق الكاتب العدل ، إلا أنـه    المصري او المغربي  اواء العراقي  كلا من المشرعين سو 

سار المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة  خالفات التأديبية للكاتب العدل :الملـم يحـدد المخالفات التي تستوجب تلك العقوبات .  
التأديبية وللأفعال    1991( لسنة    14المرقم )   للمخالفة  إيراد تعريف محدد  المقارنة ، في عدم  الخدمة والانضباط  المعدل ، منهج قوانين 

بي التي يقتضـي مـن الموظـف أداؤهـا ، وفـي  ( منه على بعض الواجبات ذات الطابع الإيجا  4المكونة لها . بل اكتفي بالنص في المادة )  
وقد سار  (51)( منـه نـص على الواجبـات ذات الطابع السلبي ) المحظورات ( التـي يجـب علـى الموظف الامتناع عن القيام بها    5المـادة )  
تأديبيـة التـي قـد يتعـرض لهـا الكاتـب العـدل فـي  مثلمـا سـار نظيره العراقي ، إذ إنه على الرغم من أنـه قـد حـدد العقوبات ال  المصري المشرع  

( ، إلا أن هاتين المادتين لـم تحـددا المخالفات التي تستوجب إحالة الكاتب العدل على    15و   14نظـــام كـتـاب الـعـدل ، وذلـك لـي المادتين )  
( منـه الملغاة ،    19المادة )   1940( لسنة   76عـدل القديم المرقم )  المجلس التأديبي للموظفين ، مثلمـا كـان يحصـل فـي ظـل نـظـام كـتـاب الـ

؛ إذ كانت الفقرة ) ب ( من تلك المادة تنص على كل مخالفة الأصول    1979( لسنة    1645والمستعاض عنها بالقانون المنفذ بالمرسوم )  
عدل على المجلس التأديبي الـعـام للموظفين بقرار من وزير العدل  الوظيفة ، ولا سيما لأحكام الفقرة الأولى من هذه السادة ، يحال الكاتب ال

وقد أعطت الفقرة المذكورة أمثلة على مخالفة الأسـناد الأصـول الوظيفة كالسهو والإهمال ، اللذين يقعان في تحرير وفي مسك الحساب ،  (52)
ذا المجال ؛ إذ  والمتعلقة بالمسلكيـة أكثر وضوحاً في هالمصريين    ( من نظـام المـوظفين العموميين  54واستيفاء الرسوم . وجاءت المـادة )  

" يعتبر الموظف مسؤولًا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو عن إهمال بالواجبات نصت على ما يأتي
( مـن هـذا المرسوم الاشتراعي  15و  14ليهـا فـي السـادتين ) التي تفرضها عليـه القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما بالواجبات المنصوص ع

لواجبات ، ولا تحـول الملاحقـة التأديبيـة مـن دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة ، ومن أهـم ا
المادتان )   ( من نظام الموظفين   15و    14الدولة العراقي والمادتان )    ( من قانون انضباط موظفي  54والمحظورات التي نصت عليهـا 

 (53)ما يلي :  المغربيالعموميين 
الوظيف معلوماته  تنميـة  العـدل  الكاتـب  على  إذ يجب  ؛  بالمسؤولية  الشعور  وبدافع   ، وأمانة  بدقة  الـوظيفي  بالعمـل  القيام  واجب   : ،  أولا  ية 

لممارسة صلاحياته   اللازمة  المشروعية ، من خلال قيامه بواجبـات وتطـوير خبرته  وإنجـاز واجبات وظيفته ، وأن يعمل على احترام مبـدأ 
 يرتب المسؤولية التأديبية عليه  وإن جزاء خروج الكاتب العدل في عمله عن هذا المبدأ  لقوانين ، والأنظمـة والتعليماتوظيفتـه ، حسبما تقرره ا

التبـاطو في إنجـاز المعاملات يؤدي  ثانيـا : أن ينجـز معاملات أصحاب المصا لح بسرعة ودقـة واخـلاص ضمـن حـدود اختصاصـه إذ إن 
 بالضرورة إلى تراكمهـا وإلحاق الضرر بالمواطنين بحيث يجعلهـم يكثرون من المراجعات ما يشكل البيئة الموضوعية لتفشي الرشاوي .  

إذ إن الموظـف لا يكون خاضعا لأوامـر القـانون وحـده فحسب ، وإنما يخضع فوق ذلك إلـى  ثالثـا : الالتزام بتنفيذ التعليمـات وأوامـر الرؤساء  
تى مـا يصـدره رؤساؤه من تعليمات وأوامر فيكون ملزما بتنفيذها بكل دقة وأمانة . ومع ذلك ، قد يعفي الموظف من المسؤولية التأديبية ، م
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ا لأمر كتابـي صـادر إليـه مـن رئيسه ، وأن هذا الأمر لا يشكل جريمة جنانية ، وأنـه قـد بـه رئيسه  تبين أن ارتكابه للمخالفة التأديبيـة كـان تنفيذ
ابيا ، وطبعاً ،  كتابة إلى أن العمل المراد إجراؤه مخالف للقانون ، وأخيرا ، أن يـامره رئيسه بالتنفيذ رغـم التنبيـه ، وأن يكون هذا الأمر أيضا كت

 . ( وما يليها  126العراق فقط . ) هذه الحالة تنطبق في 
أم يخشى  رابعـا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلـع عليهـا بحكم وظيفته أو أثنائهـا سـواء أكانت هذه المعلومات والوثائق سرية بطبيعتها  

ئق رسمية سرية بعد إحالته على القاعدة بعد أن يؤدي إنشاؤها إلى إلحاق ضرر بالدولة والأفراد ، وكذلك لا يجـوز للكاتب العدل الاحتفاظ بوثا
 ة .  إنهاء خدماتـه بـأي وجـه كـان وخلاف ذلك ، فإن الكاتب العدل يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية ، فضلًا عن المسؤولية الجزائية والمدني

ك إلى المحافظة على استقلالية الوظيفة العامـة  خامسا : الإلتزام بالإمتناع عن الجمع بين وظيفتين ، ويهدف المشرع لهـا بكـل دقـة مـن ذلـ
وموظفيهـا ، وعدم إثقال كاهل الموظف بأعمـال أخـرى ، تؤدي إلى إهمـال واجباته الوظيفية ، فضلا عن ذلك إن زج الموظف بأعمـال خـارج 

قـد يكـون سـبباً لإنحرا الرسمي  الدوام  الغير  أوقات  الموظف أو استغلاله من  أ  ويرى ف  لذلك لا بد من  الباحث  ن هذا الاتجاه غير سليم ، 
وضعها في نص واضح يشمل جميـع المخالفات بإعتبار أنها تشكل محـوراً أساسياً لإنزال العقوبات ، وبمعنى آخر إن تحديد بعض المخالفات  

ة المشرع ، ولا يقصده ، كمـا أنـه قـد يـؤدي إلى  وترك بعضها الآخر لجهـة الإدارة قد يدفع الإدارة إلى التحكم والإستبداد ، وهذا ما لا تقبلـه إراد
 صعوبة التمييز بين المحظـور والمبـاح وبالتـالي ، تضـيـع الحـدود الفاصلة بين الممنوع والمباح . 

ا تحـدد   ، توجـد نصـوص واضـحة  ، ولا  الشدة  درجات مختلفة من  على  تكون  العقوبات  هذه  ان   : العدل  للكاتب  التأديبية  لعقوبة  العقوبات 
. وهذا يعني أن حرية التقديـر تعـود للأجهـزة التأديبية المختصة ، والعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الكاتب (54) الملائمة لهذا الخطـأ أو ذاك 

أن الكاتب العدل في    :، ولتوضيح ذلك أكثر ، سوف نناقش تلك العقوبات تباعا    المغربيالعدل في العراق تختلف نوعـاً مـا عـن نظيرتهـا فـي  
ت هذه  العراق ، هـو أحـد مـوظفي الدولة العراقية ، يخضع للعقوبات التأديبية نفسها التي يخضـع لهـا أي موظف في الدولة العراقية ، وقد ورد

ي يـجـوز فرضها على  ( منـه ، والتـ  8، وتحديدا فـي نـص المـادة )    1991( لسنة    14العقوبات في قانون انضباط موظفي الدولة المرقم )  
 الموظف المخالف ، وقد تم ذكرها على سبيل الحصر وهي كما يلي :  

هو أول العقوبات التأديبية وأقلهـا أثـراً وتكـون بإشعار الموظف تحريرا بالمخالفة التي ارتكبهـاء وتوجيهه لتحسين سلوكه    :لفت النظر    -  1
ويقصد بالزيادة العلاوة السنوية ، وقـد جـرى العمـل فـي    ، أو الزيادة مدة ثلاثة أشهر ،    الوظيفي ، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع

. (55)نصوصا  دوائر الدولـة بـأن توجـه العقوبة المذكورة علـى المخالفات البسيطة وللمرة الأولى ، كما أنهـا مـن العقوبات الجديدة إذ لـم يكـن م 
 الملغيين .  1936( لسنة  69، ورقم )  1929( لسنة  41ولة رقم ) عليهـا فـي قانون انضباط موظفي الد

الإنذار : هو ثاني العقوبات ويجـب أن يكـون مكتوبـا ومسبيا ويتضمن تحذيرا للموظـف مـن الإخـلال بواجبات وظيفته مستقبلًا ويترتب    -  2
 على فرض هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة أشهر .  

الدولة ، وتكون عقوبة قطـع    قطع   -  3 قـانون انضباط مـوظفي  فـي  المشرع العراقـي  التي أخـذ بها  المالية  العقوبات  أهـم  الراتب : بعـد مـن 
بأمر تحريري ، تذكر فيه المخالفة التي إرتكبها الموظف ،    (56)،    ايامالراتب بحسـم القـط اليـومـي مـن راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة  

 وجبت فرض العقوبة ، ويترتب عليهـا تأخير الترفيع ، أو الزيادة .  واست
والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ، ويطلب إليـه وجـوب (57) التوبيخ : ويكون بإشعار الموظف تحريرا بالمخالفة التي ارتكبهـا ،    -4

 تأخير الترفيع أو العلاوة مدة سنة واحدة .   اجتناب تكرار المخالفة ، وتحسين مسلوكه الوظيفي ، ويترتب على هذه العقوبة
% ( من راتبـه الشهري لمدة لا تقل عن    10إنقاص الراتب : هو عقوبة تفرض على الموظف بقطـع مبلـغ مسن راتبـه بنسبة لاتتجـاوز )    -5

على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ، ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي إرتكبه ويترتب  
من هنا ، يتبين لنا أن عقوبة قطـع الراتب تتشابـه مـع عقوبة إنقاص الراتب في كونها تنصب على راتب الموظف ، إلا (58) الزيادة مدة سنتين  

الثانية ) إنقاص   الراتب ( تنـال جزءاً منه وكلسية مئوية أن الأولى تشمل الراتب برمته ولمدة بسيطة لا تتجاوز العشرة أيام ، في حين أن 
 ولمدة أطول ، كما أنهما يختلفان في الأثر المترتب على التأخير والترفيع ، أو العلاوة . 

التـي  تنزيل الدرجة : هذه العقوبة تكـون بـأمر تحريري ، يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبـه إذ ينـزل راتبـه إلـى الحد الأدنى للدرجـة    -6 
فعندئة  هـي دون درجته مباشرة فعلى سبيل المثال : إذا كان الكاتب العدل أول الموظـف في الدرجة الخامسة ، وعوقب بعقوبة تنزيل الدرجـة ،

 (59) ينزل إلى الدرجة السادسة من درجـات سلـم الرواتب . . 
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تتمثل هذه العقوسة بكونهـا إجـراء وقف العلاقة التنظيمية القائمة بين الموظف والوظيفـة التـي يمارسها مـا يـحـول بين الموظف   الفصل:  -7
ـاده عنهـا مـدة . تحــد فـي قـرار الفصـل ، ويتضمن القرار الأسباب وممارسته نشاطه الوظيفي ، ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة ، وإبع

 التي استوجبت فرض العقوبة عليـه ، وذلك على النحو الآتي : 
مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظـف بـإثنتين من العقوبات الآتية أو بإحداهما لمرتين ، وارتكـب خـلال   -  أ

ـة  الثـة فـي خمس سنوات مـن تـاريـخ فـرض العقوبة الأولى ، فعلًا يستوجب معاقبتـه بأحـدها : " التوبيخ ، إنقاص الراتب ، وتنزيل الدرجالمرة الث
 وعليـه ، لا يجـوز فرض عقوبة الفصل على موظف ارتكب مخالفة للمرة الأولى ، وإن كانت جسيمة ، وبالغة الأثر .  ( 60)" 

ي السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبـارا من تاريخ صدور الحكـم عليـه مـن  مدة بقائـه فـ  -ب  
  المحكمة المختصة ، أما إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف ، كالتزوير أو الرشوة ، فلا مجال لإعادة الكاتب العدل أو الموظف إلى عمله بعد 

ذلك   . مع  المادة )  قضاء محكوميته  ( من  أولا   ( الفقرة  الدائرة سلطة    17، منحت  أو رئيس  الوزير  الدولة  الضباط موظفي  قانون  ( من 
( يوما ، إذا تراءى فضـلًا ، لـه أن بقاءه في الوظيفة مصر بالمصلحة العامة ،    60مسحب يـد الكاتب العدل عن العمل ، مدة لا تتجاوز )  

 أن بقاءه يضر بالمصلحة العامة   ذ ذكر أن الوزير سلطة تقديرية في سحب يد الموظف ، متى ترامي لهوهذا ما أكده مجلس شورى الدولة ، إ
أشد العقوبات التي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة على في الإطلاق ، ويكون بتنحية الكاتب العدل عن الوظيفة    :عقوبة العزل    -8

ا دوائر  فـي  إعادة توظيفـه  ، ولا يجوز  بقرار صادر عننهائيا  : وذلك  الاشتراكي  ،   لدولة والقطاع  ذلك في حالات معينة  ، ويكون  الوزير 
، أو إذا حكم عليه بجناية ناشئة عن وظيفته ، أو ارتكبها (61) كارتكابه فعلا خطيرا يجعـل بقاءه في خدمة الدولة مضـرا بالمصلحة العامة  

م ذكرهـا يجـب أن تفرض من موظـف لـه صلاحية تفرضها أي إن يكون الموظف المعاقـب بصفته الرسمية ... علماً أن هذه العقوبات التـي تـ
 تابعـا لـه وخـلاف ذلك تعـد العقوبة باطلة ؛ إذ قرر مجلس شورى الدولة أن : ) يعـد قرار المفتش العام بفرض عقوبة الإنذار بحـق موظف

، فـي حـال ارتكابه مخالفـة تأديبيـة . لقـانون    المغربيخضع الكاتب العدل في  ليس على ملاك مكتبه باطلا لمخالفته قواعـد الاختصاص ( ،  
( ، وهي : التنبيه ، اللـوم ، التوقيف عن العمل    15، وتحديدا للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة )    المغربينظـام كـتـاب العـدل  

تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ، والمنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل : كما  لمدة لا تتجاوز الستة أشهر ، التوقيف عن العمل لمدة  
( من النظـام نفسه على أن يقرر وزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش ، وبالاستناد إلى أهمية المخالفات الواردة    14نصت المادة )  

وص عليها في المادة الخامسة عشـرة مـن هـذا القانون ، وهي : التنبيه ، واللـوم ،  فيها ، إمـا قـرض إحـدى العقوبات الثلاث الأولى المنص
، وامـا إحالـة الكاتـب العدل على المجلس التأديبي للموظفين ، وفي الحالة الأخيرة ،  (  62)والتوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة أشهر  

العدل عن   الكاتـب  توقيـف  العدل  وزير  يقرر  أن  لميمكن  عمله  أشهر  ممارسة  ستة  تزيد عن  لا  العقوبات دة  هذه  أن  هو  بـالقول  والجـديـر 
؛ إذ   المغربي( من نظام الموظفين  55التأديبيـة التـي تـم ذكرهـا أعـلاه ، يختلف بعضهـا عـن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ) 

هي : التأديب ، حسـم الراتـب لمـدة خمسة عشر    قسمت هذه المادة العقوبات التأديبيـة إلـى درجتين : الدرجة الأولى : تضـم ثـلاث عقوبات ،
ة ،  يوما ، وتأخير التدرج لمدة شهر على الأكثر . أمـا الدرجة الثانية ، فهي تضم ستة عقوبات أهمها : عقوبة إنزال الرتبة ، وإنهاء الخدم

علـى عـدة درجات مختلفة ، يمكن توضيحها    المغربي  ( مـن نـظـام كـتـاب الـعـدل  15والعزل . وتكون العقوبات المنصوص عليهـا فـي المـادة )  
 كما يأتي :  

، إذا ارتأى   المغربي( من نظـام کتاب العدل    14عقوبة التنبيـه : هي العقوبة الأكثر خفة ، ويعـود لـوزير العدل فرضها ، وفقا للمادة )   -1
 التكرار .  تلك ، وهي عبارة عن لفت نظر الكاتب العدل للمخالفة الحاصلة ، وتحذيره من

لعلوم ، وهـي  عقوبة اللوم : يعني اللوم لغـة التكدير بالكلام ، لإتيان الفاعـل مـا لـيس جـائزاً ، أو مـا لـيس ملائما لحـال اللائم ، أو حـال ا -2
وهي عقوبة ذات طبيعة   ،  المغربي( من نظام كتاب العدل    14عقوبة من الدرجة الثانية ، ويعـود لـوزير العدل فرضها أيضا ، وفقا للمادة )  

 أخلاقية محضة ؟  
يمكـن لـوزير العدل بعد اطلاعه على تقارير التفتيش ، واستاذا لأهمية المخالفات (  63)التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر :   -3

يبي للموظفين ، كما بإمكانه فرض هذه  الواردة فيها ، الاكتفاء بتقرير هذه العقوبة بحـق الكاتـب العـدل ، مـن دون إحالته على المجلس التأد
 العقوبة ، حتى مع الإحالة إلى المجلس التأديبي 

   التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات : -4
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5-   ( المادة  إذ نصت  ؛  للموظفين  التأديبي  المجلس  قبل  من  فقط  العقوبة  هذه  )    13تفرض  رقم  القانون  من  بتاريخ   54(  الصادر   )
علـى مـا يـاتي : " ينشـأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس تأديبي عـام للموظفين ، يتفرغ للنظـر بصورة دائمة بالمخالفات التـي   1965/10/2

الموظف علي التي تخضـع بحكم بحـال  الفئات  العامة ، باستثناء  فئات وأنواع موظفي الإدارة  ها بسببها ، وتشمل سلطة هذا المجلس جميع 
خا تأديبية  مجالس  لسلطة  مهامهاالقانون  لطبيعة  بالنظر   ، )  صة  رقم  للقانون  وفقا   . أنـه  إلـى  الإشارة  بتاريخ   315وتجدر  الصادر   )

ال  24/ 1994/3 نـص  الـغـي  فقـد   .  ( المـادة  مـن   ) ثانيـا   ( البند  مـن  الأولـى  )    13فقرة  العـرقم  القـانـون  مـن  بتـاريخ (  64)(    54(  الصادر 
يتخذ في مجلس   1965/10/2 يعينون بمرسوم  للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين  العليا  الهيئة  تتألف   : الآتي  بالنص  واستعيض عنه 

غين يعينـان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، لإكمال عضوية الهيئـة فـي حـال مـرض ، أو  الوزراء ، ومـن عضويين احتياطيين غير متفر 
العدليين من الدرجـة السابعة على الأقل ، أو  للتأديب من بين القضاة  العليا  الهيئة    تغيب , أو تنحي أحد أعضائها ، ويمكـن تعيين رئيس 

اقتراح وزير العدل ، أو من بين موظفي الفئة الأولى ، ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه   القضاة الإداريين من الدرجة التي توازيها بناء على
 إلى السلك القضائي ، أما الأعضاء فيعتبرون من بين موظفي الفئة الأولى .  

يرا بحـق الكاتـب العـدل ؛ إذ لا المنع النهائي من مزاولة مهنة كتابة العدل ) العزل ( : وإنمـا يفقـد العـزل هـو أخطـر العقوبات وأكثرهـا تـأث -6
بوظيفته وحسب   العدل  الكاتب  قطع صلة  على  الأمـر  إلى    -كذلك    –يقتصر  الانتساب  فـي  ( كحقـه  المادية  الإفادة من جميع مستحقاته 

ا ورد في الفقرة الأخيـرة مـن صندوق التعاضد والتعاقد الخاص بكتابـة العــل ؛ إذا ذكر ذلـك فـي قـرار المنع المؤقت والنهـائي ؛ وذلك وفقا لم
( بتاريخ   246( من النظام الداخلي الخاص بصندوق تعاضد وتقاعد الكاتب العدل ، والصادر عن وزير العدل بالقرار رقم )    14المـادة )  

لا يفقد حقه في  ، و (65) حقه في التعويض والصرف والتقاعـد    –حكمـا    –، في حين أن الموظف العام المعزول ، يفقد    2001/    10/    30
كما تلاحظ أيضا بأن صدور بعض الأوامر الإدارية الخاصة  جلس التأديب ذلك في قرار العزل .استرجاع المحسومات التقاعدية إلا إذا قرر م

المدني العراقي القانون  قد تفيد من عمله وتتعارض مع بعض مواد  العدل  الكاتب  ال  والمصري   بعمل  لكاتب  التي تجيز هذه الأخيرة  عدل  ، 
أما القانون العراقي لم يميز بين عمل الكاتب العدل بهذا الخصوص    سلطة أوسع في تنظيم المستندات مقارنة بالقانون المقارن الذي لم يقيد

  ، حيث يعاقب كل منهما بالسجن لمدة لا   العقوبةالموظف الذي يقوم بجريمة التزوير أو المواطن العادي المشارك في هذه الجريمة من ناحية  
 ( من القانون العراقي .   289تزيد عن خمس عشر سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي ، وهذا ما نصت عليه المادة )  

 الخاتمة :
التي قد يتعرض لهـا فـي حـال إخلاله بها ،  ومبادئ رقابته  لموضوع الكاتب العدل والذي تناولنا فيه مهامه ، والمسؤولية    الموسعبعد البحث  

ال الكتـاب  النافذ وقانون نظام  القواعد العامة والخاصة لوظيفة الكاتب العدل ، والمتمثلة بقانون الكتاب العدول العراقي  عـدل  وذلك في ضوء 
لتي ينبغي أن تحظى بها هذه الوظيفة وذلك لما ، وكذلك القوانين الأخـرى , تبين لنـا مـن خلال ذلك كله ، مدى الأهمية ا  المصري والمغربي

 فراد .  لها من دور في استتباب النظام في المجتمع والمحافظة على الإستقرار فيـه مـن خـلال إثبـات التصرفات القانونيـة التـي تـتـم بـين الأ
 وقد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات وهي :  

 أولا : النتائج : 
ـانون الخدمة المدنيـة قالكاتب العدل فـي الـعـراق ، تعد من الوظائف العامة ، وتخضع للقوانين التي تنظم الوظيفة العامة ، كإن وظيفة    -  1

، فـإن وظيفة الكاتب العدل تعـد مـن   مصر؛ أمـا فـي    1991( لسنة    14، وقانون انضباط موظفي الدولة رقم )    1960( لسنة    24رقم )  
المظاهر ، إذ إنهـا تتمتـع بطـابـع خـاص ، يضعها في موقع وسط بين الوظيفة العامة والمهنـة الحـرة ، إلا أنهـا أقرب إلى  الوظائف المتعددة  

 . الوظيفة العامة منها إلى المهنة الحرة ، لارتباطها الوثيق بوزارة العدل
الـعـدول العراقي في مادته ال )   -1 ، نجده منح بعض الاشخاص وعلـى خـلاف القانون (    ۱۰( والمادة )    7بالرجوع الى قانون كتـاب 

العام ، واشترط هذا النص صدور موافقـه مـن    المصري  العـدل والمدعي  القاضـي ومنفـذ  إلـى كـل مـن  القيام بمهنة كاتب العدل  صـلاحيات 
 بدون أي قيود .   ( فإنـه مـنـح صلاحية القيام بهذه الأعمال للسفير 10وزير العدل ، أمـا فـي المـادة ال ) 

القانونية لأي وزارة أو لأي جهة غير مرتبطة  -2 الكاتب العدل لكـل مـن يتولى منصب مدير الدائرة  كما منح المشرع العراقـي صـلاحيـة 
قة بنشاط الوزارة بوزارة أو لمن يخوله مدير الدائرة القانونيـة مـن الموظفين القانونيين مـن أجـل تصديق العقود والتعهدات والكفالات ذات العلا
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الـذي جعـل تنظيم   المصري والمغربيوعملها أو بجهة غير مرتبطة بوزارة وبذلك اختلف المشرع العراقي في اختصاص الكاتـب العـدل عـن  
 وتصـديق المستندات الرسمية للكاتب العدل حصراً  

هـي مسـؤولية تقصيرية ، وذلك لأن الكاتب   مصر والمغربو فـي  إن طبيعـة المسؤولية المدنيـة للكاتـب العـدل سـواء أكـان فـي الـعـراق أ -3
 العدل عندما يقوم بعمله لا يقـوم بـه تنفيذاً لإرادة الأفراد فقـط بـل تنفيذا للوائح والقوانين التي تفرض عليه ذلك .  

فـي   -4 العدل  الكاتب  الأخطاء  المغربإن  أيضاً عن  ، بل يسأل  الشخصية  أخطائه  فقـط عـن  كتبـة   لا يسأل  تابعيـه مـن  تقـع مـن  التي 
فإن مسؤولية المتبـوع لا تثـار إلا مـن خـلال مسؤولية الإدارة عـن عمـل الكاتـب العـدل ، حيث إن جميع ومصر  ومستخدمين . أمـا فـي الـعـراق  

ومتبـوع فـي مـا بينهم وإنمـا هـم جميعهم   المشاركين في عملية الكتابة العدل مـن كـتـاب العدل أو مساعدين أو مستخدمين ، ليس فيهـم تـابع
 تابعون للإدارة بإعتبارهم من موظفي الدولة . وعليه فإن الإدارة هي التي تسأل عن أخطاء كل هؤلاء . 

 ثانياً : التوصيات : 
تنظيم كتابة العدل ، والتي  عنـد إصـدارهما للقوانين الخاصة التي تهدف إلى    والمصري على الرغم من أهمية ما جاء به المشرعان العراقي  

أن    تعتبر بمثابة قاعدة عامة لتطبيـق تنظيم المعاملات بين الأفراد ، وحمايتها باعتبارها حلقة من حلقات التواصل والتطور التشريعي . إلا
 ديلات كما الآتي :  هذه القوانين علـى الـرغم مـن أهميتهـا ومـا حققتـه مـن نتائج مهمـة ، تحتاج إلـى اجـراء التغييرات والتع 

) الكاتـب العـدل ( وذلـك بإضافة حرف ) ب (  ، الشروع في تعديل لغـوي لمصطلح   والمصري والمغربينقترح على المشـرعين العراقي  - 1
ثاني ، وهو    ليصبح " الكاتـب بالعدل كمـا أنـزل فـي القـرآن الكـريم إذ إن إضـافة حرف ) ب ( على مصطلح " الكاتب العدل " تعطي مدلول

اقي  أن العدل الصـق بالكاتـب حصراً ، أي إن الكاتب العدل لا يكتـب إلا العدل حصراً ، وبذلك يمكن إعادة تسمية قانون الكتاب العدول العر 
 . النافـذ ، وقانون نظـام كتاب العدل اللبناني بقانون الكتاب بالعدل " ، أسوة بالمشرعين السوري والعماني

المنزلة المهمة لابد أن يكون هنالك تشريع يقوم بتفصيل .   2 الرسمية للمستندات وهو بهذه  التصديق  أو مايسمى بجهة  العدل  الكاتب  أن 
كاتب المهام والمسؤؤوليات التي تتداخل في عمله ومن خلال البحث الانف وجدنا أن المشرع العراقي قد قام بايراد المهام الملقاة على عاتق ال

   78لك في قانون المعاملات رقم العدل وذ
العدل لأنه    -3  الكاتب  يجريها  التي  المعاملات  إنتمان وحسن سير  لضمان  الماليـة  القاضي  امتيازات مشابة لإمتيازات  العدل  كاتب  منح 

 موظف يتقاضى معاشاً من الدولة مثل القاضي في العراق .  
بتقرير قواعـد خاصـة مـن شـأنها تحقيـق التوازن في العلاقة بين  لمغربي او المصري او انرى ضرورة تدخل المشرع سواء أكان العراقي أو  - 4

بها  الكاتب العدل والمتعاقدين ، وذلك بوضع قواعد قانونيـة خاصـة تراعـي حمـايـة مصالح المتعاقدين ، وتواجه الطبيعة الخاصة التي تتمتع  
 مهنة كتابة العدل 

 : المصادر
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